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 : مقدمة

التأمينات بمختلف أنواعهـا إلـى ضـمان الوفـاء بالالتزامـات وفقـا لمـا تقـرره تهدف 

دين جميعهـا " أمـوال المـ بـأن:ي نالقانون المـد من 188المادة إذ تنص ، القواعد العامة

  وفــي حالــة عــدم وجــود حــق أفضــلية مكتســب طبقــا للقــانون ، ضــامنة للوفــاء بديونــه

يشـمل كافـة  الضـمان العـامأي أن  "، فإن جميع الدائنين متساوون تجـاه هـذا الضـمان

  .فلا أولوية لأحدهم على الآخر ،لدائنينا جميع في ذلكيتساوى ، وأموال المدين

  ،التحفظيـة للمحافظـة علـى حقـه الطـرقكافـة أن يتخذ في هذا الإطار للدائن و

  أن يقطــع تقادمــاً منعــاً لســقوط  يمكنــهف؛ هوهــي وســائل وضــعها القــانون تحــت تصــرف

  أن يضع الأختام على أموال مدينه، كمـا لـه أن يلجـأ أو أن يقيد رهنه أو يجدده، أو حقه، 

  التــي تمهـد للــدائن سـبيل التنفيــذ  الوســطى بـين التحفظيــة و التنفيذيـةإلـى الطـرق 

أمـوال  الـذي يقضـي بـأنترد جميعها إلى المبـدأ العـام  التيأن تؤدي إلى تمامه و دون

  الــدعوى  :هنــاكومــن بــين الطــرق الوســطى  المــدين جميعهــا ضــامنة للوفــاء بديونــه،

 3الدعوى الصـورية،2دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين)(الدعوى البولصية ، 1غير المباشرة

   .4في الحبسو الحق 

ولكن تبقى هذه الوسائل ضعيفة وذات فعالية محدودة في تأمين الضـمان العـام 

  الــدعاوى هــذه مــن المســاس بــه مــن طــرف المــدين خصوصــا بســبب صــعوبة تطبيــق 

  مكانية تصرف المدين في أمواله دون أن يعلم إو ،لعدم سهولة تحقيق شروطها من جهة

                                                
الدعوى للدائن أن يطالب بحقوق مدينه لدى الغير، ليتغلب بذلك على تماطѧل المѧدين فѧي تحصѧيل حقوقѧه. وهѧو مѧا نѧص هذه تسمح  1

أن يلجѧأ  -ولو لѧم يحѧل أجѧل دينѧه -حيث أكد على حق الدائن  ،القانون المدنيمن  190و 189في المادتين الجزائري عليه المشرع 
  لهذه الدعوى إذا تقاعس المدين عن المطالبة بحقوقѧه علѧى شѧرط أن يثبѧت إمسѧاك المѧدين عѧن المطالبѧة بحقوقѧه وأن ذلѧك سيتسѧبب 

 في إعساره أو يزيد فيه.
في المواد الجزائري صرفات المدين الضارة به، وقد نص عليها المشرع الدعوى إلى حماية نفسه من تهذه يهدف الدائن من خلال  2

من القانون المدني، حيث يطعن الدائن في التصرف الذي قام به المدين ويطلب عدم نفاذه في مواجهته فلا يحتج به  197إلى  192
ѧѧدين مѧѧار المѧѧرف إعسѧѧد التصѧѧال الأداء وأن يزيѧѧه حѧѧون دينѧѧا أن يكѧѧروط أهمهѧѧك بشѧѧه، وذلѧѧون تجاهѧѧين يكѧѧدين حѧѧش المѧѧات غѧѧع إثب

 تقرر عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائن رافع الدعوى فإنه بقية الدائنين يستفيدون من ذلك. وإذاالتصرف معاوضة. 
الدعوى لمواجهة محاولات المدين لتهريب أمواله من الضمان العام بتصѧرفات مسѧتترة ضѧمن تصѧرفات صѧورية  ذهيرفع الدائن ه 3

ѧѧث يقѧѧاهرة، حيѧѧه ظѧѧمن ممتلكاتѧѧزال ضѧѧة لا تѧѧا حقيقѧѧة إلا أنهѧѧه الماليѧѧن ذمتѧѧه مѧѧض أموالѧѧروج بعѧѧا خѧѧرفات ظاهرهѧѧدين بتصѧѧوم الم  
بموجѧѧب تصѧѧرف حقيقѧѧي خفѧѧي بينѧѧه وبѧѧين المتعاقѧѧد معѧѧه. حيѧѧث تفتѧѧرض الصѧѧورية دائمѧѧا وجѧѧود عقѧѧدين، الأول ظѧѧاهر وهѧѧو العقѧѧد 

وقѧد نѧص المشѧرع الجزائѧري علѧى هѧذه الѧدعوى فѧي المѧادتين الصوري والثاني خفي وهو العقد الحقيقي المقصود من المتعاقدين. 
أين بين المشرع أنه في العلاقة بين طرفي العقد لا يسري إلا العقد الحقيقي أما بالنسѧبة إلѧى الغيѧر  ،من القانون المدني 199و 198

 قي وهنا يلزمون بإثبات الصورية.فإنه لهم التمسك بالعقد الظاهر من حيث الأصل إلا أن يكون من مصلحتهم التمسك بالعقد الحقي
  قتضѧاه أن كѧل مѧن التѧزم وم ،المѧالبهѧذا يحѧبس مѧالاً فѧي يѧده للمѧدين حتѧى يسѧتوفي حقѧاً لѧه مرتبطѧا  بѧأنالѧدعوى للѧدائن هѧذه تسمح  4

لتزامѧان بأداء شيء باستطاعته أن يمتنع عن الوفاء بѧه إذا لѧم يقѧم الطѧرف المقابѧل بѧأداء مѧا عليѧه مѧن التزامѧات بشѧرط أن يكѧون الا
مترابطين من حيث الأداء. وهو ما يظهر بصѧفة أساسѧية فѧي العقѧود الملزمѧة لجѧانبين. وهѧذا الحѧق تطѧرق لѧه المشѧرع فѧي القواعѧد 

مѧن القѧانون المѧدني وهѧي قابلѧة  202و 201و 200العامة لنظرية الالتزام فѧي الجѧزء المخصѧص منѧه لأحكѧام الالتѧزام فѧي المѧواد 
 سيما العقود المسماة، ما لم يرد نص مخالف.ية تتضمن التزامات متقابلة لانونللتطبيق على أي علاقة قا
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بذلك. إضافة إلى أن هذه الوسائل لا تؤدي إلى تخصيص مال معين للوفاء  هيأي من دائن

بدين من يستعملها، وغاية ما في الأمر أنها تزيد أو تحافظ على الذمـة الماليـة للمـدين 

  حم عليها الدائنون سواء من استعمل تلك الدعاوى أو من لم يستعملها.زاالتي سيت

ـــت فـــإذا    اً إســـتفوا حقـــوقهم كاملـــة، ســـع لهـــم جميعـــتأمـــوال المـــدين تكان

ـــوال  ـــى هـــذه الأم ـــذ عل ـــاً إجـــراءات التنفي ـــم تتســـع لهـــم واتخـــذوا جميع ـــا إذا ل   أم

  فـلا يحصـل كـلٌ مـنهم إلا علـى  ،قسـمة الغرمـاء كـلٌ بنسـبة حقـه انهيتقاسـمو منهفإ

  هنــاك نــوع آخــر مــن الخطــر يهــدد الــدائن بصــفة خاصــة أن كمــا  .جــزء مــن هــذا الحــق

  الــذي لــه قبــل المــدين فــلا يســتوفي دينــه اختيــارا فــلا يــتمكن بموجبــه علــى الحــق 

  .وقد لا يستطيع استيفائه إجبارا لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه

، جميع أموال المدين ضمان عام للدائن من الناحية القانونيـةغم اعتبار فروعليه، 

تحـت رحمـة  ديالـدائن العـا يجعـلو، واقعيـةف مـن الناحيـة الاكـيبقى غيـر  إلا أن ذلك

  .لا ملاذ له إلا أمانة هذا المدين و نزاهته ويُسره وملاءتهف مدينه،

من إعسـار أيـحتـى  ،اسـتيفاء حقـه فـيمدينه لالاطمئنان يستطيع الدائن كي و

 تأمينـات خاصـة لحقـهعـن بحث يقد أصبح ف أو إهماله، المدينالمدين و يدرأ عنه غش 

  نــص القــانون الوضــع أمــام هــذا  .كــاملاً فــي ميعــاد الاســتحقاق هتكــون كافيــة للوفــاء بــ

  على إمكانية أن يطلب الدائن من المدين تقديم ضمان خاص يـؤمن لـه بـه سـداد دينـه 

  ام. وهــذا الضــمان الخــاص زتضــمن الوفــاء بــالالتخاصــة أو بعبــارة أخــرى تقــديم تأمينــات 

ــات شخصــية ــات صــنفان تأمين ــة 5أو التأمين ــات عيني ــة ، 6وتأمين ــات العيني ــز التأمين   وتتمي

 .8التتبع و 7التقدمعن التأمينات الشخصية بأنها توفر للدائن ميزتين أو خاصيتين هما: 

                                                
مقتضاها أن يتعدد الأشخاص المسؤولون عن الوفاء بالالتزام، فيصبح للدائن أكثر من ضمان عѧام إضѧافي ينفѧذ عليѧه حѧين لا يقѧوم  5

 673إلѧى  644نظمѧه المشѧرع الجزائѧري فѧي المѧواد  المدين بالوفاء بالتزاماته.  وأهم صور التأمينات الشخصية عقد الكفالѧة الѧذي
إلى عقد الكفالة توجد هناك عѧدة صѧور أخѧرى للتأمينѧات الشخصѧية وردت فѧي أحكѧام النظريѧة العامѧة  وإضافةمن القانون المدني. 

  لتѧѧزام للانقسѧѧام ومѧѧا يليهѧѧا مѧѧن القѧѧانون المѧѧدني) وعѧѧدم قابليѧѧة الا 217للالتѧѧزام ومѧѧن أهمهѧѧا نجѧѧد التضѧѧامن بѧѧين المѧѧدينين (المѧѧادة 
 وما يليها من القانون المدني). 237بين المدينين المتعددين (المادة 

 مقتضاها أن يتم تخصيص مال معين من أموال المدين لضمان الوفاء بالالتزام القائم في ذمته. 6
التنفيذ على المدين، مع احترام رتبته حيث لا يزاحم أحد الدائن صاحب التأمين العيني على ثمن المال المخصص للوفاء بدينه حين  7

 ضمن أصحاب التأمينات العينية.
حيث تخول التأمينات العينية للدائن أن يتتبع المال المخصص للوفاء بدينه والتنفيѧذ عليѧه فѧي أي يѧد كѧان. وقѧد نѧص عليهѧا المشѧرع  8

   882عيѧة أو التأمينѧات العينيѧة). وذلѧك فѧي المѧواد الجزائري في الكتاب الرابѧع مѧن القѧانون المѧدني تحѧت اسѧم (الحقѧوق العينيѧة التب
منهѧѧا مѧѧا يكѧѧون منشѧѧأه العقѧѧد ومنهѧѧا مѧѧا يكѧѧون مصѧѧدره القѧѧانون ومنهѧѧا مѧѧا يكѧѧون مصѧѧدره القضѧѧاء. وهѧѧي أربعѧѧة؛ الѧѧرهن  1003إلѧѧى 

 الرسمي؛ الرهن الحيازي؛ حق التخصيص؛ حقوق الامتياز.
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  هـــذا السداســـي ضـــمن مقيـــاس التأمينـــات  خـــلالفإننـــا ســـنتطرق  ،وعليـــه

 : الآتيحسب التفصيل  ،بحثينم ضمنإلى كل من التأمينات الشخصية والعينية 

  

  التأمينات الشخصية (الكفالة)الأول: المبحث 

  المطلب الأول: مفهوم الكفالة

  أركان الكفالة:المطلب الثاني

  آثار الكفالة :المطلب الثالث

 انقضاء الكفالة:المطلب الرابع

  العينية التأميناتالثاني: المبحث 

  الرهن الرسمي المطلب الأول: 

  الثالث: حق التخصيص المطلب 

  الحيازي بع: الرهن راالالمطلب 

 الخامس: حقوق الامتياز المطلب 

  

  

    



 
- 4 - 

 )الكفالةالتأمينات الشخصية (الأول:  بحثالم

التطـرق  سـيتم ، فإنـهأهـم صـور التأمينـات الشخصـية تعـد مـنالكفالة نظرا لأن 

 الكفالـةثـار لآ (المطلب الثاني)، ثـم ركان الكفالةثم لأ (المطلب الأول)، مفهوم الكفالةل

القـانون لأحكـام  اوذلك وفق ،(المطلب الرابع) نقضاء الكفالةلا ثمومن (المطلب الثالث)، 

 .المدني الجزائري

  ول: مفهوم الكفالةالمطلب الأ

الكفالة بصفة عامة هي ضم ذمة مالية أخرى لذمة المدين فيصير للـدائن ضـمان 

عام آخر هو الضمان العام للكفيل إضافة إلى الضـمان العـام للمـدين الأصـلي. ولتحديـد 

 خصائص الكفالة، ثم ل(الفرع الأول) مفهوم الكفالة جيدا لا بد من التطرق لتعريف الكفالة

لشروط الواجب توفرها في الكفيـل (الفرع الثالث)، ثم ل نواع الكفالة(الفرع الثاني)،ثم لأ

تمييـز الكفالـة عـن غيرهـا مـن العقـود )، ثـم رابـع(الفرع ال الذي يتعهد المدين بتقديمه

  .(الفرع الخامس) بهةوالنظم المشا

  

  تعريف الكفالة الفرع الأول:

عقـد " من القانون المدني بأنهـا: 644ئري الكفالة في المادة زاعرَّف المشرع الج

م إذا لم يف بـه زام بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزايكفل بمقتضاه شخص تنفيذ الت

 . "المدين نفسه

تنشأ دون تدخل من المـدين فهـو لـيس أن الكفالة بمن خلال هذا التعريف يظهر 

طرفا فيها ولا يعتد برفضه أو قبوله لها. كما نجد أنها وجدت ضمانا للـدائن وتأمينـا لدينـه 

م زاتجــاه المــدين الأصــلي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن القــانون لــم يشــترط أن يكــون الالتــ

 ستقبلة.  مات المزام عقد الكفالة حيث يمكن كفالة الالتراالمكفول قائما وقت إب

م زامــا علــى عــاتق الكفيــل تجــاه الــدائن ولكنــه التــزان الكفالــة تنشــئ التمــا أك

م المكفـول زااحتياطي لا يلزم به الكفيل إلا بعد أن يثبت عدم وفاء المدين الأصلي بالالت

 ها لاحقا. راباستثناء حالات خاصة ن

بعـض  ضـمنواردة تختلـف عـن الكفالـة الـ مقصـودة هنـان الكفالـة الللإشارة، فـإ

ــدفعها فــي بعــض الحــالات الشــخص المســتفيد على غــرار ؛القــوانين ــي ي ــة الت   الكفال

مـن الحكــم المشـمول بالنفــاذ المعجـل، والكفالــة التـي يــدفعها الشـخص الــذي يقــدم 
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شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق أو الكفالة التي تدفع عند استعمال 

مكرر من قـانون  337المنصوص عليها في المادة  ئمراالتكليف المباشر بالحضور في الج

 . ريئزائية الجزاءات الجراالإج

  

  خصائص الكفالةالفرع الثاني: 

مـن القـانون  644ئـري للكفالـة فـي المـادة زامن خلال تعريف المشرع الج يمكن

 ية: تالخصائص الآبأن للكفالة ستخلص أن نالمدني 

  الكفالة عقد رضائي: -أولا

الكتابة ركنا في انعقاد الكتابـة ولـم يرتـب علـى عـدم كتابتهـا المشرع لم بجعل 

  من القانون المدني الـذي أكـد المشـرع فيـه  645وهو ما دلَّ عليه نص المادة  البطلان،

 أن الكتابة في عقد الكفالة للإثبات وليس للانعقاد. ب

  الكفالة عقد ضمان شخصي: - ثانيا

م بصفة شخصية في ذمته زايذ الالتلأن الكفالة تجعل من الكفيل مسؤولا عن تنف

  المالية كلهـا ولـيس فـي مـال محـدد مـن أموالـه. وهـو مـا يعنـي أن الـدائن قـد يواجـه 

مع الدائن قد يواجه مع الكفيل نفس ما قـد يواجهـه مـع المـدين الأصـلي مـن مخـاطر، 

فالكفيل قد يعسر وقد يسعى لإنقاص الضمان العام الخاص به دون أن يستطيع الـدائن 

فعــل شــيء. وهــو مــا يــدفع بالــدائن إلــى طلــب كفالــة عينيــة وعــدم الاكتفــاء بالكفالــة 

 الشخصية. 

  الكفالة عقد تابع: - ثالثا

م المكفــول فهــي تنشــأ لضــمانه وتنقضــي بانقضــائه، زاي أن الكفالــة تتبــع الالتــأ

 : الآتيةويترتب على خاصية التبعية النتائج 

لا يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل ومطالبته إلا بعد الرجـوع علـى المـدين الأصـلي  - 

 ؛)ئريزامن القانون المدني الج 660المادة (ومطالبته 

  م المكفـول فـلا يكـون بمبلـغ أكبـر أو بشـروط أشـد زافي حدود الالتـم الكفيل يكون زاالت - 

م الأصلي المكفول، فإذا أبرم عقد الكفالة متضمنا شروطا أشد أو مبلغـا أكبـر زامن الالت

 ؛)ريئزامن القانون المدني الج 652المادة (م المكفول زايجب إنقاصها لحد ود الالت

 صلي في مواجهة الدائن؛ للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي للمدين الأ  - 
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ـــ -  ـــا أو منجـــزا م الكفيـــل زالا يصـــح أن يكـــون الت ـــبات   م الأصـــلي معلقـــا زاإذا كـــان الالت

 على شرط أو مضافا إلى أجل. 

  الكفالة عقد ملزم لجانب واحد: -رابعا

حيث أن الكفيل هو الملتزم الوحيد في عقد الكفالة، إلا أن هذا لا يمنع أن يكـون 

ــدائن تجــاه الكفيــل    عقــد الكفالــة ملزمــا للجــانبين فــي عــدة حــالات منهــا أن يلتــزم ال

بتقديم أداء معين مقابل قبولـه الكفالـة سـواء كـان هـذا الأداء لفائـدة الكفيـل أو لصـالح 

  الكفيــل علــى الــدائن تمديــد أجــل الــدين أو التخلــي المــدين الأصــلي مثــل لــو اشــترط 

 عن رهن سابق. 

  الكفالة عقد من عقود التبرع: -خامسا

ــب  ــدُّ بــذلك متبرعــا، فيتطل ــل ويع ــة دون مقاب ــل يلتــزم بالكفال ــل أن الكفي   الأص

سـنة غيـر محجـور عليـه  19(ذلك أن يكون للكفيل أهلية التبرع أي أهلية الأداء الكاملة 

  ، كمــا أن اعتبــار الكفالــة تبرعــا يجعلهــا عرضــة )مــن القــانون المــدني 40طبقــا للمــادة 

  للطعن فيها بدعوى عدم نفاذ التصـرف مـن طـرف دائنـي الكفيـل. أمـا بالنسـبة للـدائن 

فإن الكفالة تعتبر من حيث الأصل عقدا نافعا نفعا محضا ويكفي فيـه التمييـز أي أهليـة 

  الأداء الناقصة. 

  

  الكفالةأنواع  الفرع الثالث:

 : الآتيةالمعايير  صنيفها حسبيمكن تأنواع عدة للكفالة 

   :ونمن حيث حدود الدين المضم -أولا

  نجد الكفالة الكاملة وهي التي يلتزم فيهـا الكفيـل بضـمان الـدين الأصـلي كلـه. 

 ديـن أصـلي(كما نجد الكفالة الجزئية التي يلتزم فيها الكفيـل بضـمان جـزء مـن الـدين 

ــه  دج 1.000.000 ــ 300.000ويضــمن من ــإذا ســددت هــذه القيمــة انقضــى الت م زادج ف

  ، ونجد الكفالة المحـددة أيـن يحـدد الكفيـل سـقفا أعلـى للمبلـغ الـذي يدفعـه )الكفيل

 إلى الدائن. 
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   :)مدنية/تجارية(من حيث طبيعة الكفالة  - ثانيا

م المكفـول زاأو الالتـ راالأصل في الكفالة أنها عمـل مـدني ولـو كـان الكفيـل تـاج

. فالكفالـة عمـل تبرعـي مـن حيـث )ريئـزامن القـانون المـدني الج 651المادة (تجاريا 

الأصل وهو ما يتنافى مع العمل التجاري القائم علـى أسـاس تحقيـق الـربح. واسـتثناء 

  من هذا الأصـل تصـبح الكفالـة عمـلا تجاريـا إذا احتـرف شـخص كفالـة الـديون بمقابـل، 

ثابـت فـي ورقـة تجاريـة وقـع عليهـا الكفيـل بصـفته ضـامنا  وحين تتعلـق الكفالـة بـدين

 . رااحتياطيا أو مظه

   من حيث مصدر التزام المدين بتقديم كفيل: - ثالثا

وطلب المـدين  الغالب أن يلتزم الكفيل بالكفالة بناء على طلب المدين منه ذلك،

ــ ــذلك. ومصــدر الالت ــا ب ــاء نفســه أو يكــون ملزم ــتم مــن تلق ــا أن ي ــل زاإم ــديم كفي   م بتق

م بتقـديم زاإما أن يكون الاتفاق السابق بين الدائن والمدين، كما قـد يكـون مصـدر الالتـ

من القانون المدني التي تلزم المنتفـع  851مثل المادة (كفيل هو نص القانون مباشرة 

  ، وقـد تكـون الكفالـة قضـائية حـين يلـزم القاضـي المـدين )بتقديم كفالـة لمالـك الرقبـة

مــن القــانون المــدني  717مثــل الحالــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (كفيــل بتقــديم 

 . )ت على المال الشائعراالمتعلقة بحالة اختلاف الشركاء حول إحداث تغيي

   من حيث درجة التزام الكفيل: -رابعا

ــة  ــة نجــد الكفال ــة فــي صــورتها العادي ــة البســيطة أي الكفال ــى الكفال إضــافة إل

  م الكفيـل فيهـا أشـد، حيـث يتنـازل فيهـا الكفيـل عـن حقـه زاالمشددة التي يكـون التـ

  في الدفع بالتجريد أو حقه في عدم الرجوع عليه إلا بعد الرجوع على المدين أولا.

م المدين الأصلي زام الكفيل أشد من التزاوالكفالة المشددة لا تعني أن يكون الت

  طبقـا لأحكـام الكفالـة بل هي صورة يتنازل فيها الكفيل عن بعض الحقـوق المقـررة لـه 

 م المدين الأصلي. زامه أكبر من التزادون أن يصل ذلك إلى جعل الت

   صور أخرى للكفالة: -خامسا

 : أخرى للكفالة أهمها صورانجد 

الأصل في الكفالة أنها لا تنقضي حتى ينقضي الدين، ولكن يجوز  الكفالة المؤقتة: -أ

ــون الت ــترط أن يك ــل أن يش ــدين. زاللكفي ــل ال ــول أج ــد حل ــة بع ــدة معين ــا بم ــه مؤقت   م
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  مـه تجـاه الـدائن ينقضـي بمـرور سـنة مـن حلـول الـدين زاط الكفيـل أن الترامثل اشـت(

 . )في حالة عدم تحرك الدائن لاقتضاء الدين

مه تجاه زاهي الحالة التي يبحث فيها الكفيل عن شخص يكفل الت كفالة الكفيل: -ب

 الدائن. 

  وهـي الحالـة التـي يبحـث فيهـا الكفيـل عـن شـخص يكفـل لـه  كفالـة الرجـوع: -جـ

  حيث قد يخشـى الكفيـل أن يعجـز المـدين الأصـلي  حقه في مواجهة المدين الأصلي.

  ما أداه عنه إلى الدائن، فيعود الكفيل هنا على الكفيل الثاني.  سددأن ي

  

  بتقديمهالشروط الواجب توفرها في الكفيل الذي التزم المدين الفرع الرابع: 

إذا التزم المدين بتقديم كفيل فإنه يتعين عليـه أن يختـار شخصـا يضـمن تحقيـق 

  ئــري زامــن القــانون المــدني الج 646الغــرض المقصــود مــن الكفالــة. وقــد نصــت المــادة 

 على شرطين هما: 

   يسار الكفيل: -أولا

وهــي مســألة م المكفــول، زاأن تكــون للكفيــل الأمــوال الكافيــة للوفــاء بــالالت يأ

 موضوعية تخضع لتقدير القاضي. 

   إقامة الكفيل في الجزائر: - ثانيا

ئـر فـلا تكفـي الإقامـة زايلاحظ هنا أن المشرع اشترط الإقامـة المعتـادة فـي الج

  عــاة لمصــلحة الــدائن والتســهيل عليــه. وهــذان الشــرطان راالعارضــة المؤقتــة، وذلــك م

  ي وقـت قبـل انقضـاء الـدين كـان للـدائن لا بد من توفرهما دائمـا حيـث إذا اخـتلا فـي أ

 طلب كفيل آخر أو تأمين عيني تحت طائلة سقوط أجل الدين واعتباره حال الأداء. 

لأنـه إذا كـان فـي أهليـة  ،ضافة إلى هذين الشرطين نجد شـرط أهليـة الكفيـلإ  

الكفيل خلل أو قصور فإن الكفالة ستكون عرضة للإبطال وهو مـا يجعـل ائتمـان المـدين 

 طر. في خ
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 التمييز بين الكفالة وما يشابههاالفرع الخامس: 

   الكفالة والتعهد عن الغير: -أولا

التعهد عن الغير هو عقد بـين شخصـين يلتـزم أحـدهما وهـو المتعهـد أن يجعـل 

مـن القـانون  114شخصا آخر يقبل بالتعاقد مع المتعهد له، وهو ما نصـت عليـه المـادة 

  . ريئزاالمدني الج

يظهر المتعهد هنا كما لو كان كفيلا للشخص الذي تعهد بالحصول على موافقته. 

مـا زاأن الكفالـة تتبـع التإلا أن الكفالة تختلف عن التعهد عن الغير من عدة أوجه أهمها 

م زام المتعهد هو التزاأين التناشئا بين دائن ومدين وهو ما لا يتوفر في التعهد عن الغير 

ــر يقبــل بالتعاقــد م، حيــث إذا لــم يســتطع المتعهــد زاالتــ أصــلي لا يتبــع أي   جعــل الغي

م بنفسـه دون أن يكـون لـه حـق زامع المتعهد له فإنه يلتـزم بـالتعويض أو القيـام بـالالت

  الرجوع على الغير الذي رفض التعاقد. 

   الكفالة والتأمين: - ثانيا

الائتمـان التـي يقـوم تشتبه الكفالة مع صورة من صور عقد التـأمين هـي تـأمين 

فيها الدائن بتأمين نفسه لدى شركة التأمين ضد خطر إعسار المدين وعجزه عن الوفاء 

بالدين. حيث تظهر شركة التأمين هنا كما لو كانت كفيلا للمدين وهـو أمـر غيـر صـحيح 

عها. م أصلي سببه الأقساط التي يـدفزام شركة التأمين تجاه المؤمن له هو التزالأن الت

فـإن شـركة التـأمين  )إعسار المدين وعجزه عن السداديقع الخطر المؤمن منه ( وحين

له ولا يجوز لها الرجوع على المدين بشيء، عكس الكفالة  التعويض للمؤمنتدفع مبلغ 

 . الوفاء للدائنأين يمكن للكفيل الرجوع على المدين بعد 

   الكفالة والتضامن: - ثالثا

يتمثل في أن الكفيل ليس مسؤولا بصفة أصـلية أهم فرق بين الكفالة والتضامن 

 م خلاف المدين المتضامن الذي يعتبر مدينا أصليا. زاعن الوفاء بالالت
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  ثاني: أركان الكفالةالمطلب ال

ضـي والمحـل راأركـان هـي التثلاثـة كسائر العقود علـى تقوم الكفالة باعتبار أن 

  (الفرع الأول)، ضي في عقد الكفالة رالتا البداية لركنتطرق في ال فإنه سيتموالسبب، 

، وذلـك فـي ظـل (الفـرع الثالـث) السبب لركنثم ومن  (الفرع الثاني)،محل لركن الثم 

 ها.شكل معين لانعقادلعدم اشتراط المشرع 

  

  التراضي في الكفالةالفرع الأول: 

 : الآتيةضي في عقد الكفالة يطرح المسائل راالت

   الكفالة:الأهلية اللازمة لإبرام  -أولا

تختلف الأهلية المطلوبة في الكفيل عن الأهليـة اللازمـة للـدائن، حيـث الكفالـة 

   )ســنة 19(مـن حيـث أصـلها تبـرع بالنسـبة لكفيـل وهـو مـا يتطلـب أهليـة أداء كاملـة 

لأنها تصرف ضار ضرار محضا. وبالمقابل تكون الكفالة في هذه الحالة نافعة محضا للدائن 

ناقص أهلية. أما حينما تكون الكفالة بمقابل فإنها تكون بالنسبة وبالتالي تصح منه وهو 

بين النفع والضـرر وتحتـاج فـي كليهمـا إلـى أهليـة أداء كاملـة  رالكلا الطرفين تصرفا دائ

 حتى لا تكون الكفالة قابلة للإبطال. 

  التعبير عن الإرادة في عقد الكفالة:  - ثانيا

ضـي المنصـوص عليهـا راد العامـة فـي التبالنسبة للدائن فإنه تطبق عليه القواع

ــادة  ــي الم ــدني الج 59ف ــانون الم ــي الق ــا ف ــا يليه ــل زاوم ــبة للكفي ــا بالنس ــري، أم   ئ

ح القانون المـدني يـرون ضـرورة رالخطورة الالتزام المترتب في ذمته فإن بعض ش راونظ

 صريحا ولا يقبل منه تعبير ضمني.  راأن يكون تعبيره عن رضاه بالكفالة تعبي

  عيوب الإرادة:  - ثالثا

ه راالغلـــط والتـــدليس والإكـــ(دة راتطبـــق القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بعيـــوب الإ

   )زائـريمـن القـانون المـدني الج 91-81المـواد (الواردة فـي نظريـة العقـد  )والاستغلال

  لكــون الكفالــة عقــدا مــن العقــود ذات الاعتبــار الشخصــي  راعلــى عقــد الكفالــة. ونظــ

مها وهو ما يجعلها مجالا راالكفيل والدائن والمدين ذات اعتبار حين إبأين تكون شخصية 

 خصبا لتطبيق نظرية الغلط.  
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  إثبات الكفالة:  -رابعا

  مـــن القـــانون المـــدني فـــإن الكفالـــة لا تثبـــت إلا بالكتابـــة  645طبقـــا للمـــادة 

  لخـروج . وهـذا ا)شـهادة الشـهود(م الأصلي المكفـول بالبينـة زاحتى ولو جاز إثبات الالت

  مبــرره  )مــن القــانون المــدني 333لاســيما المــادة (عــن القواعــد العامــة فــي الإثبــات 

 م الكفيل. زاهو خطورة الت

  

  حل الكفالةالفرع الثاني: م

التزام بــالكفيـل وفـاء أي م الأصـلي زاالالتـضـمان تنفيـذ محـل عقـد الكفالـة هـو  

م المكفـول موجـودا زايكون هذا الالت، وعليه فإنه لابد أن هذا الأخيرإذا لم يف به المدين 

 : الآتيةوممكنا ومشروعا وهو ما يطرح المسائل 

  مصدر الالتزام المكفول ومحله:  -أولا

م المكفـول هـو العقـد فقـط، حيـث يمكـن كفالـة زالا يشترط أن يكون مصدر الالتـ

م الناشئ عن الفعـل الضـار مـا دامـت مسـؤولية المـدين قـد ثبتـت وحـدد مقـدار زاالالت

  . ونم الناشئ عن الفعل النافع أو القانزاتعويض. وهو ما يصح أيضا في الالتال

  م الأصـلي أصـلا أو وجـد وانقضـى قبـل الكفالـة، فـإن الكفالـة زافإذا لم يوجد الالت

م الكفيل الأصل فيه هو أداء مبلغ مالي، ولكن يمكـن زالا تقوم لانعدام المحل. ومحل الت

 أن يكون محله إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. 

  م الأصــلي المكفــول صــحيحا ومشــروعا، زامــع ملاحظــة أنــه يجــب أن يكــون الالتــ

 648فلو كان باطلا أو غير مشروع تنعدم الكفالة، وهو ما نص عليه المشرع في المـادة 

 قانون المدني. من ال

  صحة الالتزام الأصلي:  - ثانيا

م الناشـئ عـن عقـد قابـل زايطرح هذا العنصر مسألتين هامتين هما كفالة الالتـ

 م ناقص الأهلية. زاللإبطال وكفالة الت

العقد القابل للإبطال عقد صحيح  كفالة الالتزام الناشئ عن عقد قابل للإبطال: -أ

الته، ولكنه يبقـى معرضـا للإبطـال مـن طـرف مـن لـه نافذ بين طرفيه وبالتالي تصح كف

لخاصـية التبعيـة  را. ونظ)من القانون المدني 100-99المادتين (الحق في طلب الإبطال 
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م الكفيل يـرتبط مصـيره بمصـير العقـد القابـل للإبطـال فـإذا أجيـز العقـد القابـل زافإن الت

تقرر إبطال العقد فإنه يـزول بـأثر م الكفيل. أما إذا زاللإبطال تحصن واستقر وثبت معه الت

 لت معه الكفالة تبعا لذلك. ارجعي وز

ولكن إذا كان الكفيـل عالمـا بقابليـة العقـد للإبطـال وتعهـد للـدائن بـأن لا يطلـب 

المدين إبطال العقد، فإنه إذا أجيز العقد من المدين أو سـقط الحـق فـي طلـب الإبطـال 

  م بالكفالـة. زاإبطال المـدين للعقـد ويبقـى التـبالتقادم يكون الكفيل قد نفذ تعهده بعدم 

الت الكفالة تبعا لذلك ولكن يبقى الكفيل ملتزما تجـاه الـدائن ولكـن زأما إذا أبطل العقد 

مه بالتعهد زايصبح مدينا أصليا تجاه الدائن بسبب إخلاله بالت وإنما، ليس بسبب الكفالة

 بعدم إبطال العقد. 

م قابـل زام ناقص الأهليـة هـو أيضـا التـزارغم أن الت كفالة التزام ناقص الأهلية: -ب

 : الآتيةمن خلال الاحتمالات عنه يتميز يظهر بأنه للإبطال إلا أنه 

حيث يكون الكفيل هنا قد وقـع فـي غلـط  :المدينأن يجهل الكفيل نقص أهلية  -1

في صفة جوهرية هي سن المدين مما يمنحه الحق في طلـب إبطـال العقـد إذا أثبـت 

 المدين ناقص أهلية.   ه في الغلط  وأنه ما كان لبرم عقد الكفالة لو علم أنوقوع

  وهنــا تكــون الكفالــة صــحيحة  أن يكــون الكفيــل عالمــا بــنقص أهليــة المــدين: -2

ــون قابلــة للإبطــال  ــى التــزامولا تك   م المكفــول، زاالكفيــل مرتبطــا بمصــير الالتــ ويبق

م الأصـلي زاحقه في ذلك بالتقادم تأكد الالتـفإذا لم يبطل ناقص الأهلية العقد أو سقط 

 م الكفيل. زاوتأكد معه الت

أن يكون الكفيل قد قصد بالكفالة تـأمين الـدائن مـن خطـر تمسـك المـدين  -3

من القانون المدني، حيث إذا تم إبطـال  649وهو ما نصت عليه المادة بنقص أهليته: 

  يبقــى ملتزمــا تجــاه الــدائن بصــفة العقــد فــإن الكفيــل لا يصــبح ملتزمــا بالكفالــة ولكنــه 

ــاء بالت ــاره مــدينا أصــليا بســبب عجــزه عــن الوف   مــه بعــدم إبطــال العقــد زاأصــلية باعتب

 أهلية المدين. لنقص 

ورد النص على هذا في المـادة  كفالة الالتزام الشرطي والالتزام المستقبل: -جـ

على شـرط وكفالـة  م المعلقزامن القانون المدني، حيث أجاز المشرع كفالة الالت 650

 م المستقبل.  زام الذي لم ينشأ بعد أي الالتزاالالت
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م المشروط غالبا ما يكون عقدا معلقا علـى شـرط واقـف أو شـرط فاسـخ زافالالت

ويضمن الكفيل الوفاء بما يترتب عنه. والفرق بينهما أنه في العقد المعلـق علـى شـرط 

فإذا لم يتحقق الشرط لم ينشـأ  ،شرطم الكفيل إلا من وقت تحقق الزاواقف لا ينشأ الت

م الكفيل. أما فـي العقـد المعلـق علـى شـرط زام المكفول ولا ينشأ تبعا لذلك التزاالالت

م الكفالة فإذا تحقق الشرط الفاسخ فسخ العقد رام الكفيل قائم منذ إبزافإن الت ،فاسخ

 لت معه الكفالة بالتبعية. ال بأثر رجعي وززاو

م الكفيل زاالمستقبل فقد اشترط القانون أن يحدد مقدار التم زاأما في كفالة الالت

في عقد الكفالة، كما نص القانون على ميزة أخرى للكفيل هي إمكانيـة أن يعـين مـدة 

  م الكفيــل، وذهــب القــانون زام المكفــول خلالهــا ســقط التــزاللكفالــة إذا لــم ينشــأ الالتــ

مه بالكفالة جاز زابتحديد مدة التإلى أبعد من ذلك حين نص على أنه إذا لم يقم الكفيل 

 م المكفول لم ينشأ. زاجع عنها في أي وقت ما دام الالتراله أن يت

م يتضمن فقط عنصر المديونيـة زام الطبيعي هو التزاالالت كفالة الالتزام الطبيعي: -د

ويفتقد عنصر المسؤولية حيث لا يمكن إجبار المدين علـى الوفـاء بـه وهـو مـا يقتضـي 

مـا طبيعيـا زام المكفـول التزاعدم تصور كفالة الوفاء بـه.  وعليـه إذا أصـبح الالتـبالضرورة 

  .ا لذلكما طبيعيا تبعزام الكفيل يصبح كذلك التزابسبب من الأسباب كالتقادم فإن الت

  م طبيعــي زام طبيعــي وهــو عــالم بأنــه التــزاولكــن إذا تقــدم شــخص لكفالــة التــ         

مـا زام الطبيعـي أصـبح فـي مواجهتـه التزاالالتـ ما أصـليا لأن هـذازافإنه يصبح ملتزما الت

 . زائريمن القانون المدني الج 163مدنيا طبقا للمادة 

ــل: -هـــ ــزام الكفي ــة الت ــ حــدود كفال ــل قاعــدة أساســية زاتحكــم حــدود الت   م الكفي

  م الكفيـل لا يمكـن زاسبق التطرق إليها حين الحديث عن خاصـية التبعيـة وهـي أن التـ

 م المدين الأصلي سواء من حيث المقدار أو الشروط أو الأوصـاف.زاأن يكون أشد من الت

 . )من القانون المدني 652المادة (

ــ ــد نطــاق الت ــن تحدي ــغ محــدد زاهــذا ويمك ــة أو مبل ــي نســبة معين ــل ف   م الكفي

المكفـول وملحقاتـه ومصـروفات  تشـمل الـدينفإذا لم يتم ذلـك اعتبـرت كفالـة مطلقـة 

   653صــروفات بعــد إخطــار الكفيــل طبقــا للمــادة المطالبــة الأولــى ومــا يســتجد مــن م

 من القانون المدني. 
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  فالملحقات هـي مـا يترتـب علـى المـدين الأصـلي مـن تعويضـات بسـبب تـأخره 

ــدائن مــن مصــاريف  ــذ. أمــا مصــروفات المطالبــة الأولــى فهــي مــا ينفقــه ال   فــي التنفي

  جد مـن مصـروفات عند رجوعه على المدين منذ الإعذار إلى غاية التنفيـذ، أمـا مـا يسـت

بعد إخطار الكفيل فهي لا تحسب على الكفيل إلا إذا تم إخطاره بها لأن بإمكان الكفيل 

 تفادي الرجوع عليه ودفع الدين للدائن بمجرد الإخطار وتجنيبه مصاريف الرجوع. 

  

  سبب الكفالةالفرع الثالث: 

  إذا كانت الكفالة تبرعا مـن الكفيـل لصـالح الـدائن أو المـدين فـإن سـبب الكفالـة 

هو نية التبرع ولا بد من الرقابة على مشروعية الباعث نحو التبـرع تحـت طائلـة بطـلان 

م الكفيل هو المقابل الذي يقدمـه زاالكفالة. أما حين تكون الكفالة بمقابل فإن سبب الت

  مـه بالكفالـة، زاصلحة التـي سيسـتفيد منهـا الكفيـل نظيـر التالمدين أو الدائن، أي الم

 مع الرقابة على الباعث نحو التعاقد من طرف الكفيل. 

  ونلاحظ أنه إذا كان الكفيل قد قبل الكفالة بسـبب تعهـد المـدين لـه بـأداء معـين 

 تعود إلى أصلها التبرعي.  وإنمافإن بطلان هذا التعهد لا يؤثر على صحة الكفالة  
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  ثالث: آثار الكفالةالمطلب ال

م المكفـول إذا لـم يـف بـه زام الكفيـل بالوفـاء بـالالتزايترتب على عقد الكفالة الت

المدين الأصلي، وعليه فإن للدائن أن يطالب الكفيـل بعـد الرجـوع علـى المـدين وعـدم 

(الفرع  استيفاء الدين منه. وتلك هي آثار الكفالة فيما يخص العلاقة بين الكفيل والدائن

فإذا قام الكفيل بالوفاء للدائن صار له حق الرجـوع علـى المـدين لمـا وفـاه عنـه  الأول)،

والكفلاء الآخرين  والمدين الأصلي الكفيلوهذه هي آثار الكفالة فيما يخص العلاقة بين 

 (الفرع الثاني).

  

  العلاقة بين الكفيل والدائنالأول: الفرع 

ــري إلــى هــذه الأحكــام فــي المــواد مــن زاتطــرق المشــرع الج    669إلــى  654ئ

من القانون المدني حيث بيَّن فيها شروط مطالبة الدائن للكفيل والدفوع التي يواجه بها 

 ، حسب التفصيل الآتي:الكفيل هذه المطالبة

  شروط مطالبة الدائن للكفيل:  -أولا

  م الكفيـل زاالتـ حتى يرجـع الـدائن علـى الكفيـل ويطالبـه لا بـدَّ مـن حلـول أجـل

 وأن يكون الدائن قد رجع على المدين، كما تطرح هنا مسألة تعدد الكفلاء. 

م المدين زام الكفيل هو ذاته أجل التزاالأصل أن أجل الت حلول أجل التزام الكفيل: -أ

م الكفيـل أطـول مـن أجـل زاما لم يوجد اتفاق مخالف بين الدائن والكفيل يجعل أجل الت

  م المدين. زام الكفيل أقصر من التزاحيث لا يجوز أن يكون الت م المدين،زاالت

م زاويترتب على هذا أنـه إذا اتفـق المـدين مـع الـدائن علـى تأجيـل الوفـاء بـالالت

   الـواردةم المـدين لسـبب مـن الأسـباب زاسـقط أجـل التـ وإذااستفاد الكفيل من ذلـك 

  الكفيـل لأن المـدين  التـزامعلـى من القانون المدني فـإن ذلـك لا يـؤثر  211في المادة 

 جعل وضعية الكفيل أسوأ من وضعيته.  مكنهلا ي

وهو مـا نصـت عليـه المـادة  مطالبة الدائن للمدين قبل الرجوع على الكفيل: -ب

من القانون المدني، وتكون هذه المطالبة بموجب مطالبـة قضـائية يوجههـا الـدائن  660

ضد المدين ولكن القـانون لـم يمنـع مـن أن يطالـب الـدائن المـدين وأن يطالـب الكفيـل 

 بصفته ضامنا احتياطيا.  
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ز بأنه ليس من النظام العام فلا يثيره القاضي من تلقاء نفسه، يوهذا الشرط يتم

سـقط حقـه فيـه، كمـا أنـه يمكـن للكفيـل أن يتنـازل  وإلاإثارته والدفع به  وعلى الكفيل

  مسبقا على هذا الحق. ولا اعتبـار لهـذا الشـرط إذا كـان الكفيـل متضـامنا مـع المـدين 

 الدين كله.  ةقيمن للدائن مطالبة أي منهما بمكحيث ي

من القانون المدني علـى هـذه المسـألة  664نصت المادة مسألة تعدد الكفلاء:  -جـ

 وميزت بين فرضين: 

تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد: وهنا إذا كانوا غير متضامنين قسم  الفرض الأول:

الدين عليهم ولا يحق للدائن أن يطالب أحـدهم بكامـل الـدين. أمـا إذا كـانوا متضـامنين 

 كله. هم بقيمة الدين أحدفيستطيع الدائن أن يرجع على 

تعدد الكفلاء لدين واحد بعقود متتالية: فهنا يعتبر كـل مـنهم مسـؤولا  الفرض الثاني:

 عن الدين كله إلا إذا احتفظ لنفسه بحق الدفع بالتقسيم. 

  الدفوع التي يواجه بها الكفيل مطالبة الدائن: - ثانيا

 تتمثل هذه الدفوع فيما يلي: 

  حيـث للكفيـل أن يتمسـك بجميـع الـدفوع  الدفوع المتعلقة بـالالتزام المكفـول: -أ

  م الأصـلي زابطلان الالتـبـمنهـا  تعلـقالتي كانت للمدين في مواجهة الدائن، سـواء مـا 

   ،مـن القـانون المـدني 654أو انقضائه. وقد نصت علـى هـذا النـوع مـن الـدفوع المـادة 

  سـك المـدين ولـه أن يتم ءةرابمجـرد بـ تبـرأحيث نصت فقرتهـا الأولـى أن ذمـة الكفيـل 

 654جه التي يحتج بها المدين. ولكن استثناء من هـذا الأصـل نصـت المـادة بجميع الأو

ــه  ــه المــدين هــو نقــص أهليت ــذي يحــتج ب ــان الوجــه ال ــه إذا ك ــة بأن   فــي فقرتهــا الثاني

 وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه. 

نصـت عليـه  الرجـوع علـى المـدين:الدفع بعدم جواز مطالبة الكفيل إلا بعد  -ب

من القانون المدني، وهو من الدفوع التي لا تمـس بأصـل الحـق ولا يترتـب  660المادة 

ءات ومعـاودة راعلى الدفع به سـوى تـأخير المطالبـة حتـى يقـوم الـدائن بتصـحيح الإجـ

 الطلب من جديد. وشروط التمسك بهذا الدفع هي: 

  ؛عدم تنازل الكفيل عن هذا الشرط - 

 ؛ لا يكون الكفيل متضامنا مع المدينأن  - 

 أن توجد للكفيل مصلحة في هذا الدفع.  - 
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الأصل أن تأخر  الدفع بعدم اتخاذ الإجراءات ضد المدين في الآجال المحددة: -جـ

  ء ذمة الكفيل. رايعتبر سببا في إب المدين لافي مطالبة  ائنالد

من هذا العبء وهي إنـذار الـدائن  غير أن القانون منح وسيلة للكفيل يتخلص بها

ــل  ــلال أج ــدين خ ــة الم ــوب مطالب ــذار   6بوج ــن الإن ــهر م ــرأتأش ــل  وإلا ب ــة الكفي   ذم

  أو يقـوم المــدين بتقــديم ضــمانات كافيــة للكفيــل. وهــو مــا نــص عليــه القــانون المــدني 

 . 657في المادة 

حالة خاصة هـي حالـة إفـلاس المـدين أيـن أوجبـت  658في حين أوردت المادة 

سقط حقـه فـي الرجـوع علـى الكفيـل  وإلاعلى الدائن أن يتقدم بدينه في التفليسة  

  بمقدار ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن. 

ذمتـه  تبـرأذمته تماما كالحالة الأولى  وانما  تبرأوتتميز هذه الحالة بأن الكفيل لا 

 فقط بمقدار يعادل ما ضيعه الدائن لو تقدم في التفليسة. 

  فـي هـذه الحالـة يجـازي القـانون الـدائن علـى تفريطـه  الدفع بإضاعة التأمينات: -د

م عقد الكفالة رافي الضمانات التي أعطاها له المدين ولو تقررت بحكم القانون أو بعد إب

 ط لصحة هذا الدفع: من القانون المدني. ويشتر 656طبقا للمادة 

 أن يكون الدائن قد أضاع تأمينا خاصا،  - 

 أن تضيع التأمينات بخطأ من الدائن،  - 

 ر بالكفيل. راأن يترتب على ذلك إض - 

  مقتضى الدفع بالتجريد هو أن لا ينفذ الدائن على أمـوال الكفيـل  الدفع بالتجريد: -هـ

 حتى يجرد المدين من أمواله. وشروط قبول هذا الدفع هي: 

 أن لا يكون الكفيل متضامنا مع المدين،  - 

 تمسكه بهذا الدفع، الكفيل أن يبدي  - 

الدائن إلى أموال المدين التي تفي بالدين، ويجـب أن تكـون هـذه  الكفيل يرشدأن  - 

 ئر وغير متنازع عليها. زاالأموال موجودة في الج

 : الآتيةالآثار  تالشروط ترتبهذه فإذا توفرت 

 لا ينفذ الدائن على أموال الكفيل حتى يجرد المدين،  - 

 يجب على الدائن التنفيذ على الأموال التي أرشده إليها الكفيل،  - 

 للكفيل أن التمسك بالدفع بالتجريد أثناء رفع الدعوى ضده أو أثناء التنفيذ عليه.  - 
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أموال  من على مالإذا وجد تأمين عيني نشأ قبل الكفالة أو معها منصبا كما أنه 

إلا بعـد فإنـه لا يجـوز التنفيـذ علـى الكفيـل  ،م المكفـولزاالمدين مخصصـا للوفـاء بـالالت

  .من القانون المدني 663طبقا للمادة التأمين العيني.  الأموال محلالتنفيذ على 

  

  العلاقة بين الكفيل والمدين والكفلاء الآخرين :الفرع الثاني

  ،م المكفـولزايقوم فيها الكفيـل بالوفـاء بـالالتتظهر هذه العلاقة في الحالة التي 

كما تظهـر هنـا علاقـة  )أو المدينين(حيث يصبح للكفيل الحق في الرجوع على المدين 

 الكفيل مع بقية الكفلاء حال وجودهم. وعليه نتناول ذلك في عنصرين كالآتي: 

  علاقة الكفيل بالمدين: -أولا

الكفيل بالوفاء بالدين عند رجوع الدائن عليـه حين يقوم  تعدد المدينين:عدم حالة  -أ

مه الناشئ عن عقـد الكفالـة فمنحـه القـانون تبعـا لـذلك حـق زافإنه يكون قد وفى بالت

  لأن وفـاء الكفيـل للـدين  راالرجوع علـى المـدين بـدعوى تسـمى دعـوى الكفالـة. ونظـ

  لفقـرة الأولـى ام له بذلك، فإنه يسـتفيد مـن أحكـام زاهو وفاء لدين غيره وجاء نتيجة إل

  مـن القـانون المـدني التـي تمنحـه حـق الحلـول محـل الـدائن بمقـدار  261المـادة من 

إلى ذلك يعتبر المدين قد أثرى على حساب الكفيل ممـا يتـيح للكفيـل  وإضافةما وفَّاه. 

  ء بــلا ســبب طبقــا للقواعــد العامــة. وهــي الــدعاوى راأن يرفــع ضــد المــدين دعــوى الإثــ

 التي نتناولها تباعا كالآتي: 

هـذه الـدعوى هـي ناشـئة عـن عقـد الكفالـة، وقـد نـص القـانون  دعوى الكفالة: -1

ــادتين  ــي الم ــا ف ــدني عليه ــتق672و 670الم ــرا، وباس ــاداتين ء ه ــإن  تينالم ــروط ف   ش

 فيما يلي: تتمثل هذه الدعوى 

 ض منه. راأن تكون الكفالة قد عقدت لصالح المدين ودون اعت - 

 أن يكون الكفيل قد وفى بالدين أو بجزء منه.  - 

 حلول أجل الدين.  - 

ــ -  ــى يتســنى للمــدين الاعت ــدين حت ــاء بال ــل الوف ــل المــدين قب   ض راأن يخطــر الكفي

 على الوفاء وتجنيبه الضرر. 

  فــإذا تــوفرت هــذه الشــروط رجــع الكفيــل علــى المــدين بأصــل الــدين وملحقاتــه 

ءاتـه ضـد الكفيـل راما أنفقه الـدائن فـي إج وما دفعه من مصروفات، ويقصد بالمصروفات
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ماته مثل مصـروفات إرشـاد زاواضطر الكفيل لدفعها، وكل ما أنفقه الكفيل في وفائه بالت

  العـرض والإيـداع حـين الوفـاء،  وإجـراءاتالدائن إلى أموال المدين عنـد الـدفع بالتجريـد  

ءات لأن المدين قد يجنبه راكل ذلك بشرط أن يخطر الكفيل المدين بما اتخذ ضده من إج

ــك علــى حــق الكفيــل فــي الحصــول علــى تعــويض  ــؤثر ذل   تلــك المصــروفات. دون أن ي

 من المدين إذا كان لذلك وجه. 

مـن القـانون المـدني ومـا هـي إلا تطبيـق  671نصت عليها المادة  دعوى الحلول: -2

  ي، ومـــا يليهـــا مـــن القـــانون المـــدن 261للقواعـــد العامـــة التـــي وردت فـــي المـــادة 

  م بالوفــاء عنــه زاأن الكفيــل اســتنادا لواقعــة الوفــاء عــن الغيــر المقتــرن بــالالتومقتضـاها 

الكفالة بعلـم المـدين هذه يحل محل الدائن في جميع حقوقه تجاه المدين سواء كانت 

دته، لمصلحته أو لمصلحة الدائن. ولكن يشترط أن يكون الكفيـل راأو رغم إأو دون علمه 

  فــلا يرجــع الكفيــل  الــدين أمــا إذا وفــىّ بجــزء مــن الــدين فقــط قــد وفــى بكامــل قيمــة

 حتى يستوفي الدائن حقه. على المدين 

 : الآتيةويترتب على الحلول الآثار 

 يحل الكفيل محل الدائن في حقه ويرجع على المدين بهذا الحق،  - 

 يرجع الكفيل على المدين بحق الدائن بخصائصه وما يلحقه من توابع،  - 

ــه  -  ــرد علي ــا ي ــات وبم ــن تأمين ــه م ــا يكفل ــه بم ــي حق ــدائن ف ــل محــل ال   يحــل الكفي

 من دفوع. 

  هــذه الــدعوى هــي القاعــدة العامــة والطريــق الأخيــر  دعــوى الإثــراء بــلا ســبب: -3

التي يلجأ إليها الكفيل حين لا يكون بوسـعه الرجـوع بـدعوى الكفالـة أو دعـوى الحلـول 

   141ه الحالــة إلــى مــا ورد فــي المــادة لعــدم تــوفر شــروطهما. حيــث يســتند فــي هــذ

من شيء  من القانون المدني بأنه يجب على كل من نال بحسن نية من عمل الغير أو

ء على حسابه بقدر ما اسـتفاد راها يلزم بتعويض من وقع الإثررله منفعة ليس لها ما يب

بذلك من العمل أو الشيء حيث يعتبر المدين هنا قد أثرى على حساب الكفيل ويصبح 

مقـدار بافتقرت به ذمة الكفيل أو بمقدار ما ما (إ ملتزما بأن يعوض الكفيل بأقل القيمتين

 . )ما أثريت به ذمة المدين

إذا تعدد المدينون بالدين المكفول فإما أن يكونوا متضـامنين  حالة تعدد المدينين: -ب

فيما بينهم أو غير متضامنين، وفي كلتا الحالتين إما أن يكون الكفيل قـد كفلهـم جميعـا 

 أو كفل بعضهم دون الآخر. 
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ـــة تعـــدد المـــدينين دون تضـــامن:  -1 ـــل قـــد كفلهـــم جميعـــا حال   إذا كـــان الكفي

  قـدر نصـيبه مـن الـدين، أمـا إذا كـان قـد كفـل الـبعض فإن له الرجوع عليهم كل واحـد ب

  ء رافإنه لا يسـتطيع الرجـوع علـى المـدينين غيـر المكفـولين إلا بـدعوى الإثـ ،دون الآخر

 بدعوى الكفالة ودعوى الحلول. عليهم لا يستطيع الرجوع   لأنهبلا سبب 

رجـوع إذا كان الكفيل قد كفلهم جميعا فإن لـه ال حالة تعدد المدينين وتضامنهم: -2

ــاملا  ــدين ك ــنهم بقيمــة ال ــى أي م ــك بعل ــدعاوى الســابقة وذل ــع ال ــادة (جمي    673الم

. أما إذا لم يكفل الكفيل جميع المدينين المتضامنين، فإنه بالنسبة )من القانون المدني

، أمـا مـن لـم لمن كفلهم يرجع علـى أي مـنهم بكامـل الـدين وفـق الـدعاوى السـابقة

علـيهم مكـن أن يرجـع يكفلهم فإنه لا يستطيع أن يرجع عليهم بدعوى الكفالـة ولكـن ي

 : الآتيةبالدعاوى 

  علــى كــل مــدين يقــدر حصــته فــي هــذه الحالــة دعــوى الإثــراء بــلا ســبب: ويرجــع  - 

  ء الخـاص رالأن هـذا هـو مقـدار الإثـ(من الدين ونصيبه في حصة مـن أعسـر مـنهم 

 . )بكل مدين

الدعوى غيـر المباشـرة: وذلـك باسـم المـدين الـذي كفلـه وفقـا للأحكـام الخاصـة   - 

 بالرجوع بين المدينين المتضامنين. 

 دعوى الحلول، وفق الشروط السابقة.    - 

   العلاقة بين الكفيل وغيره من الكفلاء: - ثانيا

  ، ينقســم بيــنهمإذا تعـدد الكفــلاء بعقــد واحــد وكــانوا غيـر متضــامنين فــإن الــدين 

فإنـه لا يسـتطيع  )وهو غير ملزم بذلك(فإذا وفى أحد الكفلاء بقيمة الدين كاملا للدائن 

  ء بـلا سـبب ويرجـع علـى كـل مـنهم فقـط راإلا بـدعوى الإثـ الرجوع على بقيـة الكفـلاء

 الكفلاء.  بقدر نصيبه من الدين وقت الكفالة بغض النظر عن إعسار بقية

  ا متضـامنين أو التزمـوا بعقـود كفالـة متتاليـة أما إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكـانو

فإن كل منهم يكون مسؤولا عن كل الدين فـإذا  وفـى أحـدهم بالـدين فـإن لـه الرجـوع 

ء بلا سـبب بحصـة كـل مـنهم فـي الـدين راعلى غيره من الكفلاء بدعوى الحلول أو الإث

 . )من القانون المدني 668المادة ( ونصيبه في حصة من أعسر من الكفلاء
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  رابع: انقضاء الكفالةالمطلب ال

 .(الفرع الثاني) أو بصفة تبعية(الفرع الأول)، بصفة أصلية إما تنقضي الكفالة 

  

  انقضاء الكفالة بصفة أصلية الفرع الأول:

م زاك أن تنقضي الكفالـة بأسـباب ترجـع لعقـد الكفالـة ولا تتصـل بـالالتليقصد بذ

  م بالوفـاء أو التجديـد أو المقاصـة زاالالتـالمكفول وذلك بـأي سـبب مـن أسـباب انقضـاء 

 ء أو التقادم الخاص بالكفالة. راأو اتحاد الذمة أو الإب

  

  انقضاء الكفالة بصفة تبعية الفرع الثاني:

م المكفـول بـأي سـبب مـن الأسـباب زابانقضاء الالتـ الكفالة بصفة تبعية ينقضت

 : الآتية

  الوفاء:  -أولا

ــا  ــاء جزئي ــان الوف ــإذا ك ــاملا، ف ــدين ك ــدائن ال ــؤدي المــدين لل ــاء أن ي   يقصــد بالوف

 فإن الكفالة تنقضي فقط بمقدار ما سدد من الدين، كما يجب أن يكون الوفاء صحيحا. 

ويقوم مقام الوفاء العرض الحقيقي إذا تلاه إيداع، أما في الحالة التي يوفي فيها 

 ولا تنقضي الكفالة.  الغير الدين فإنه يحل محل الدائن

  الوفاء بمقابل: - ثانيا

  يقصد بـه أن يقبـل الـدائن مـن المـدين شـيئا آخـر غيـر الـذي التـزم بـه المـدين، 

مـن القـانون  655المـادة ( حيث ينقضي هنا الدين الأصلي وتنقضي الكفالة تبعا لـذلك.

 . )المدني

  التجديد:  - ثالثا

م زاطرفيه وهو مـا يترتـب عليـه انقضـاء الالتـم أو تغيير زايقصد به تغيير محل الالت

م جديد ولا تنتقل التأمينات الشخصية والعينيـة التـي كانـت زاالأصلي بتوابعه ونشوء الت

 . ونم الأصلي إلا بالاتفاق ورضاء الكفيل أو بنص القانزاتضمن الالت
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  المقاصة:  -رابعا

أن يتمسـك للكفيل  هي أن يكون للمدين دين في ذمة دائنه، وقد أعطى القانون

 بالمقاصة ولو لم يتمسك بها المدين. 

  اتحاد الذمة:  -خامسا

من القانون المدني أنه إذا اجتمـع فـي شـخص واحـد صـفتا  304جاء في المادة 

الدائن والمدين بالنسبة إلى ديـن واحـد انقضـى هـذا الـدين بالقـدر الـذي اتحـدت فيـه 

ــإذا ــة. ف ــبة زا الذم ــه بالنس ــود بملحقات ــى الوج ــدين إل ــاد ال ــة ع ــاد الذم ــبب اتح   ل س

 إلى المعنيين بالأمر ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. 

  الإبراء:  -سادسا

  أ الدائن المدين وقبل المدين ذلك انقضى الدين وانقضـت الكفالـة بالتبعيـة. رإذا أب

 الأصلي وعادت الكفالة معه.  عاد الالتزام ءارفإذا أبطل الإب

  استحالة التنفيذ:  -سابعا

ذلك إذا كانت استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، أما إذا كانت استحالة التنفيذ يكون 

م المدين يتحول إلى تعـويض يضـمنه الكفيـل. زابسبب المدين لا تنقضي الكفالة لأن الت

استحال التنفيذ بفعل الكفيل انقضى الدين الأصلي والكفالة معـه وينقلـب الكفيـل  وإذا

 مدينا أصليا بسبب خطئه. 

  التقادم:  -ثامنا

  م الأصـلي انقضـت الكفالـة بالتبعيـة وللكفيـل التمسـك بالتقـادم زاإذا تقادم الالتـ

ولو لم يتمسك به المدين الأصلي وله كذلك أن يطعن فـي تنـازل المـدين عـن التقـادم 

  . )من القانون المدني 322و 321المادتين (بالدعوى البوليصية 
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 : مفهوم الحقوق العينية التبعية الثانيالمبحث 

  882 المــواد فــيالمشــرع الحقــوق العينيــة التبعيــة علــى ســبيل الحصــر  تنــاول

 الحقوق العينية التبعية"الكتاب الرابع تحت عنوان ضمن  ،القانون المدنيمن  1003 إلى

  الـــرهن الرســـميم التطـــرق فـــي البدايـــة إلـــى ســـيتحيـــث ،"أو التأمينـــات العينيـــة

المطلـب ( حـق التخصـيص)، ثـم المطلـب الثـاني( الرهن الحيـازي)، ثم المطلب الأول(

 ).المطلب الرابع( حق الامتياز) ثم الثالث

  

 الأول : الرهن الرسميالمطلب 

  )الفــرع الأول(تعريــف الــرهن الرســمي التطــرق إلــى ي هــذا المطلــب يتم فــســ

 ).الفرع الثاني(ذكر خصائصه ثم 

  

 الفرع الأول : تعريف الرهن الرسمي

ضمانا للوفاء بحـق الـدائن  لراهنمملوك ل ،هو حق عيني يترتب على عقار معين

 مع بقاء هذا العقار في حيازة الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه. مرتهن،ال

  " الـرهن الرسـمي ه من القـانون المـدني الجزائـري علـى أنـ 882المادة ه وعرفت

ــ ــب ب ــد يكتس ــه عق ــاء دين ــار لوف ــى عق ــا عل ــا عيني ــدائن حق ــ ،هال ــون ل ــاه ه يك   بمقتض

  مـن ثمـن ذلـك العقـار ه حقـ اسـتفاءفي المرتبة في ه أن يتقدم على الدائنين التالين ل

 ."في أي يد كان

 من هذا التعريف :ه وما يمكن ملاحظت

حـق، وعلـى الحـق العينـي لعلـى العقـد كمصـدر لاصطلاح الرهن الرسمي يطلق  -

  الناشئ عن العقد، فكان من المستحسن أن يعرف الرهن الرسـمي باعتبـاره حقـا 

 ة لنشوئه.لإذ الحق هو الغاية، وما العقد إلا وسي

مرتهن يستوفي حقه من ثمن العقار المرهون هذا التعريف أشار إلى أن الدائن الأن  - 

مع أنه يسـتطيع أن يمـارس هـذا الحـق علـى كـل مـا يحـل محـل العقـار ه عند بيع

لاك هـأو مبلـغ التـأمين الـذي يـدفع فـي حالـة  المرهون،ولو لم يكن ثمنا كالتعويض

   907لاكـا ماديـا أو قانونيـا وهـو مـا نصـت عليـه المـادة هالعقار المرهون سواء كـان 
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م تجـاه هحقـوق من القانون المدني صـراحة بقولهـا " يسـتوفي الـدائنون المرتهنـون

، هـذا العقـارله الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل مح

  ".بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجرو القيد في يوم واحد

   مــرتهنالــدائن اله ذا التعريــف عنــدما اعتبــر الــرهن الرســمي عقــد يكســب بــأن هــ -

  إلا الــدين ن العقــار المرهــون لا يضــمن فــإه منــه حقــا عينيــا علــى عقــار لوفــاء دينــ

، مع أن الرهن لا يخرج العقار المرهون من الضـمان العـام لهالذي رهن العقار من أج

ــدائنين و ــاقي ال ــلب ــى اه ــذ عل ــتطيعون التنفي ــر أنؤلاء يس ــون غي ــار المره ــلعق   م ه

 مـرتهنم إلا مما قد يتبقى من ثمن العقار بعد استيفاء الدائن الهلن يستوفوا حقوق

 .بالكامله حق

لـذلك يستحسـن  ،ذكر عبـارة )الـدائنين العـاديين(ه كذلك انتقد هذا التعريف لإغفال -

الـدائنين ي :"...أن يتقـدم علـى لـإضافتها بعد عبارة )أن يتقدم على( لتصـبح كمـا ي

 في المرتبة(.ه العاديين والدائنين التاليين ل

العنصر الأساسي المميز لمرهن الرسمي وهو عدم ه كما أنتقد هذا التعريف لإغفال -

 .مرتهنحيازة العقار المرهون من المدين الراهن إلى الدائن ال انتقال

  

 الفرع الثاني : خصائص الرهن الرسمي

الذكر يتضح أن حق الرهن الرسـمي  لفمن الأمر السا 882من خلال نص المادة 

 مها:هيتميز بعدة خصائص أ

 الرهن الرسمي حق عيني: -ولاأ

ــي ســ ــال معــينلالحــق العين ــى م ــ ،طة مباشــرة لشــخص عل ــاج ه أي أن   لا يحت

 ،هحقـ لاسـتفاءإلى وساطة المدين بل يثقل العين مباشرة ويتبعهـا فـي أي يـد كانـت 

وفي الحقيقة أن حق الرهن الرسمي يرد على مال عقاري أي على حـق عينـي واقـع 

تجاوز لأن الراهن لا يرهن العقـار ه يرد مباشرة على عقار فيه عقار إذ أن القول بأن على

   كيـة أو انتفـاعلعلـى هـذا العقـار سـواء كـان حـق مه كـلبـل الحـق الـذي يم ،هفي ذات

 ،ذا الحـقهـية. أو بالأحرى القيمة المالية للارية الأصما من الحقوق العينية العقهأو غير

  نمـا يقتصـر إو  ،ي العقـارعلـكيـة الشـيء لأي مزيـة مـن مزايـا م مـرتهنال لا يخوله لأن

 هذا العقار المالية. كيةلمزية على قيمة م لهعلى تخوي
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مـن المقابـل ه ميـزة التقـدم فـي اسـتفاء حقـ مرتهنويعطي هذا الحق الدائن ال

م حقـوق عينيـة علـى هـعلى الدائنين العاديين وعلـى الـدائنين الـذين ل عقارللالنقدي 

  في المرتبة سواء بقي العقار المرهـون عنـد الـراهن ه نفس العقار إذا كانوا متأخرين عن

  العقـار المرهـون  انتقـلهـذا الحـق ميـزة التتبـع إذا ه كمـا يمـنح لـ ،إلى الحـائز انتقلأو 

 إلى الحائز. 

 مي حق تبعي:الرهن الرس - ثانيا

ي لوجـوده إلـى حـق أصـ بل يستند فـيه مستقلا بذاتالرهن الرسمي لا ينشأ 

 ي :لويترتب على خاصية التبعية ما ي ،هالوفاء بلضمان 

ذه هـلا يخـول صـاحبه شـيئا مـن مزايـا  هـوف يةلف عن الحقوق العينية الأصله يختأن -

والتصرف،لأنه ليس حقا متفرعا عنها ولا جـزءا  الاستعمال والاستغلال يهالحقوق و

كية عقار أو عقارات معينـة ضـمانا للوفـاء بـدين صـاحبه لمنها بل هو حق يرد على م

 آخر.دين قبل 

كان في الغالب أن الحق المضمون يكون سابقا  وإذا ،لا ينشأ إلا لضمان حقه كما أن -

المضـمون لا حقـا علـى ليس هنـاك مـا يمنـع أن يكـون الحـق ه رهن فإنلأو معاصرا ل

 ،أو مؤجل أو شـرطي ،احتماليحيث يمكن إنشاء رهن رسمي لضمان دين  ،الرهن

قيـد متصـفا بـذات لن نشأ صحيحا قـابلا لإو الرسمي ذه الحالات يكون الرهنهوفي 

 أو شرطيا.  احتماليارهنا  لهحق الدين المضمون فيكون مثلالأوصاف التي ت

أن حق الـرهن الرسـمي يتبـع الـدين المضـمون كما يترتب على صفة التبعية كذلك  -

فيصبح الرهن الرسمي  ،من شرط وأجل ،هحقلوجودا وعدما ويتصف بالأوصاف التي ت

ذلـك ه الحق المضمون أو مقترنا بالشرط المقتـرن بـه معلقا على الأجل المعلق علي

 ،هو انقضائه في صحته فلا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا ل ،الحق

الـدين  انتقل وإذا ،متى تقرر بطلان الحق المضمون بطل الرهن الرسمي تبعا لذلكف

   لـراهنوبـذلك يجـوز ل ،هالـرهن الضـامن لـ همعـ انتقـلالمضمون من دائـن إلـى آخـر 

بكـل الـدفوع ه الحق المضمون إلي لانتقالالرهن تبعا ه من انتقل إليتجاه أن يتمسك 

 التي تؤثر في وجود الحق المضمون.
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 الرهن الرسمي حق عقاري: - ثالثا

المـادة ه عرفتـالأخيـر حق الرهن الرسمي لا يـرد إلا علـى عقـار وهـذا  أنالأصل 

لـه ولا يمكـن نقه "كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيـه من القانون المدني على أن 683

 .منقول" وهعدا ذلك من شيء ف ف ومالدون ت همن

ــع ــدم توقي ــولات وع ــن اســتبعاد المنق ــة م ــن  والحكم ــا تكم   رهــن رســمي عليه

ــ ــراءات الش ــاعها لإج ــعوبة إخض ــي ص ــهف ــرا لس ــاري نظ ــاهولة تهر العق ــا إو ريبه   خفائه

يمكــن لا لــذلك  ،لــى آخــرإوكــذا ســرعة تــداولها وانتقالهــا بــين الأشــخاص ومــن مكــان 

ل هوعلى خلاف ذلك يس ،كيةلملبها طبقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند ل الاحتجاج

رها هالرهن الرسمي في العقارات نظرا لطبيعتها الثابتـة إذ يكفـي شـر حق هتنظيم ش

 عليها.  كيتها أو ورود رهنللإعلام الغير بم

رهن الومع ذلك فإن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المقارنة قرر توقيع 

 ،ر العقاريهرسمي على بعض المنقولات التي تسمح طبيعتها بإخضاعها لعلمية الشال

خفائهـا نظـرا لضـخامة حجمهـا إل هط بغيرها ولا يسـلك المنقولات التي لا تختلوعلى ت

ن كانــت إو يهــولأن قيمتهــا تفــوق بكثيــر قيمــة العقــارات ومثالهــا الســفن والطــائرات ف

 منقولات إلا أنها منقولات ذات طبيعة خاصة. 

 تجزئة:لالرهن الرسمي حق غير قابل ل - ثالثا

   892تجزئـة ونصـت المـادة لغيـر قابـل ل كقاعدة عامة حق الرهن الرسـمي حـق

   ،من القانون المدني "بأن كل جزء مـن العقـار أو العقـارات المرهونـة ضـامن لكـل الـدين

  مـا لـم يـنص القـانون  ،الهـوكل جزء من الدين مضـمون بالعقـار أو العقـارات المرهونـة ك

 الاتفاق بغير ذلك."يقضي أو 

 ؛تجزئة لها شقانلالرهن الرسمي ل يةلذه المادة أن قاعدة عدم قابهم من هويف

والشـق  ،الشق الأول عدم جواز تجزئة حق الرهن الرسمي من حيـث العقـار المرهـون

 :الثاني عدم جواز تجزئة حق الرهن الرسمي من حيث الدين المضمون

 يقصـد بهـا :عدم جواز تجزئة حق الرهن الرسمي من حيث العقار المرهـون -أ

فإذا كانت هناك عدة عقـارات مرهونـة فكـل  ،لهأن كل جزء من العقار يضمن الدين بأكم

 ،على أي منهـا أن يباشر حقه مرتهندائن اللويحق ل ،عقار منها يعتبر ضمانا لكل الدين

  العقـارات لينفـذ علـى العقـار المبيـع بكـل الـدين  ذههالراهن من  هأن يتتبع ما يبيع هول
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يعادل  هعلى قبول جزء من حق ذا الأخير إجبار الدائن المرتهنهن لولا يمك ،في يد حائزه

 قيمة العقار بالنسبة لمجموع العقارات المرهونة. 

ولو سـدد  :عدم جواز تجزئة حق الرهن الرسمي من حيث الدين المضمون -ب

فإن العقار لا يتحرر بنسبة تقابل ما انقضى من الـدين بـل يبقـى  المدين جزء من الدين

  ذا أحـال الـدائن جـزءا إو ،وفاء بـالجزء المتبقـي مـن الـدينلالمرهون كاملا ضمانا ل العقار

 يكون مضمونا بالعقار المضمون كله. هحق المحال لاللآخر فإن  همن حق

 ي مقـررةهـلكن قاعدة عدم تجزئـة الـرهن الرسـمي ليسـت مـن النظـام العـام و

علـى اسـتبعادها  مـع الـراهنذا الأخيـر الاتفـاق هـلذلك يجوز ل مرتهنحة الدائن الللمص

على أن يحـرر جـزء مـن العقـار  سواء في عقد الرهن الرسمي ذاته أو في اتفاق لاحق

 ما تم دفع جزء من الدين. لك

 :وحيازته المرهون العقار كيةلم هناالر مدينلل يحفظ الرسمي الرهن حق -رابعا

  مـن الـراهن حيـازة الشـيء المرهـون سـواء  إذا كان حق الرهن الحيازي يسـلب

كان منقولا أو عقارا فإنه وعلى خلاف ذلـك يبقـى حـق الـرهن الرسـمي لمالـك العقـار 

  التصـرف فيـه واسـتعماله واسـتغلاله طالمـا  فـي المرهون حيازة هـذا الأخيـر وسـلطته

ار الحق في التقدم لاستفاء حقـه مـن الـثمن النـاجم عـن بيـع العقـ مرتهندائن اللل نهأ

 لاك العقار المثقل بالرهن الرسمي.هالمرهون أو من مبلغ التعويض في حالة 

دون أن ننسى أن الرهن الرسمي قد ينشأ بواسطة عقد أو يكون مصدره القانون 

 من القانون المدني.  883أو القضاء وهذا ما نصت عليه المادة 
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 المطلب الثاني : الرهن الحيازي

  )الفــرع الأول(تعريــف الــرهن الحيــازي التطــرق إلــى ي هــذا المطلــب يتم فــســ

 ).الفرع الثاني(ذكر خصائصه ثم 

  

 الفرع الأول : تعريف الرهن الحيازي

وما هأورد المشرع الجزائري نصا واحدا عرف بموجبه الرهن الحيازي جاعلا منه مف

  مــن القــانون المــدني  948نصــت المــادة ، حيــث الحيــازي عامــا علــى كــل أنــواع الــرهن

  تــزم بــه شـخص ضــمانا لــدين عليـه أو علــى غيــره، لعلـى أن " الــرهن الحيــازي عقـد ي

لدائن حقا عينيا لم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه لأن يس

الـدائنين يخوله حبس الشيء إلـى أن يسـتوفي الـدين وأن يتقـدم الـدائنين العـاديين و

 اضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون."يتق التالين له في المرتبة في أن

  يم لالمــادة نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري لا يعتبــر التســهــذه ومــن خــلال نــص 

  يتولــد مــن العقــد بعــد تمامــه فــي ذمــة المــدين  التــزامركنــا فــي العقــد بــل هــو مجــرد 

 يم. لالتس إلىكون أن العقد ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول دون حاجة 

  يم الــراهن الشــيء المرهــون لان فــي الــرهن الحيــازي يقتضــي تســولأن الضــم

ــه ال ــادة  مــرتهنلدائن ــري بموجــب الم ــإن المشــرع الجزائ ــدني  966ف ــانون الم ــن الق   م

  م العقـار المرهـون لقد ألـزم الـراهن فـي الـرهن الحيـازي الـوارد علـى العقـار بـأن يسـ

ه فـي حـق الغيـر أو إلـى شـخص يرتضـيه المتعاقـدان وذلـك لنفـاذ مـرتهنإلى الدائن ال

حق حبس العقار المرهون الى غايـة  مرتهندائن اللويترتب الحق العيني الذي يعطي ل

لـه التـالين الـدائنين و وحق التقدم على غيره من الدائنين العـاديين استيفاء دينه تماما

 في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد كان.

  

 الفرع الثاني : خصائص الرهن الحيازي

 سـنتطرقعلـى العقـد ف قلعلى حق الرهن كما يط قليط انطلاقا من أن الرهن

 عقدا. باعتبارهخصائصه لحقا ثم  باعتبارهخصائصه ل
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 حقا:  باعتبارهخصائص الرهن الحيازي العقاري  -أولا

 :تيةيتميز الرهن الحيازي العقاري باعتباره حقا بالخصائص الآ

  ينشأ الرهن الحيازي الوارد على العقار بواسـطة عقـد مثلـه مثـل الـرهن الرسـمي   - أ

 ولا ينشأ بنص القانون كالامتياز ولا بحكم قضائي كحق التخصيص.

طة مباشـرة علـى العقـار المرهـون لدائن سـلـيعتبر حق عيني عقاري لأنه يخـول ل  - ب

كما يستطيع فـي حالـة عـدم دفـع  ،فيخوله الحق في حبسه إلى أن يدفع له دينه

علـى غيـره مـن الـدائنين  يةلعليـه واسـتيفاء دينـه مـن ثمنـه بالأفضـ تنفيذالالدين 

 ن. اكة في أي يد نين التالين له في المرتبهالعاديين والدائنين المرت

فيقـوم ، د لضمان حـق آخـر هـو الـدين المضـمونذلك أنه يوج ،و حق عيني تبعيه  - ت

  .يبطل ببطلانه وينقضي بانقضائهو ،في وجوده وعدمهبقيام هذا الدين ويتبعه 

ذا انقضــى الــدين إو فــإذا تقــرر بطــلان الــدين المضــمون بطــل الــرهن تبعــا لــذلك

  المشــرع الجزائــري  نــص، وقــد هأو بغيــره انقضــى الــرهن تبعــا لــ المضــمون بالوفــاء

ــك  ــى ذل ــادة عل ــانون المــدني 893بمقتضــى الم ــن الق ــه  م ــى أن ــنص عل ــي ت   والت

   ،ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صـحته وفـي انقضـائه" لا 

 ."لم ينص القانون على خلاف ذلك ما

  ي الذي يتبعه الـرهن الحيـازي يصـح أن يكـون محلـه مبلـغ لن الالتزام الأصاو هذا

عـن عمـل أو نقـل حـق  الامتنـاعيصح أن يكـون محلـه التـزام بعمـل أو و ،من النقود

  ي مقرونــا بأجــل أو معلــق علــى شــرط لأن يكــون الالتــزام الأصــ يصــح كمــا ،عينــي

أو معلـق علـى نفـس  وعند ذلك يكـون الـرهن الحيـازي ذاتـه مقرونـا بـنفس الأجـل

 الشرط.

 احتمــاليالتــزام مســتقبلي أو  يكــونوقــد يضــمن الــرهن الحيــازي التزامــا أصــليا 

:  بأنـه مـن القـانون المـدني 891وقد نصت المـادة  ،اعتمادكالالتزام الناتج عن فتح 

ي أو ديـن ل"يجوز أن يترتب الرهن ضـمانا لـدين معلـق علـى شـرط أو ديـن مسـتقب

ــالي ــاري  احتم ــاب ج ــتح حس ــوح أو لف ــاد مفت ــمانا لاعتم ــب ض ــوز أن يترت ــا يج   كم

مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الـذي ينتهـي  عقد الرهنأن يتحدد في على 

من القانون  950ق على الرهن الحيازي بموجب المادة والتي تنطب إليه هذا الدين."

 .المدني
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 الحيـازي يعتبر كذلك حق لا يتجزأ مع أن المشرع الجزائري لـم يـنص بشـأن الـرهن  - ث

إلا أنـه لا يوجـد مـا  ،على ذلك لا صراحة ولا بالإحالة علـى أحكـام الـرهن الرسـمي

ي هـبط بالضـمان وعموما لأن عدم التجزئـة مـرت الحيازي الرهن على يمنع تطبيقها

 الائتمان. لتدعيم مرتهنة تقررت لصالح الدائن اليخاص

 :عقدا باعتبارهخصائص الرهن الحيازي العقاري  - ثانيا

  :تيةا بالخصائص الآدقعيتميز الرهن الحيازي العقاري باعتباره 

مـن قـانون التوثيـق الصـادر  12زم توثيقـه ذلـك أن المـادة لـي يأنه يعتبـر عقـد شـكل  - أ

العقـود "و التي تنص بـأن  02-06المعدل والمتمم بموجب الأمر  91-70بموجب الأمر 

 . "زم التوثيق فيهالي والتبعية يةلالتي تتضمن نقل الحقوق العقارية الأص

فهـو مـن عقـود الضـمان لكونـه يسـعى لضـمان اسـتيفاء الـدائن  ،عقد ضمان عيني  - ب

 لحقه من ثمن العقار المرهون. مرتهنال

بالمحافظـة علـى العقـار المرهـون  مـرتهنتـزم الـدائن اللحيث ي ،زم لجانبينلعقد م  - ت

 أمـا المـدين الـراهن ،وتقـديم حسـاب عـن ذلـك ،الرهن انقضاء واستثماره ورده عند

 . مرتهنال يم العقار المرهون إلى الدائنلتزم بتسلفي

ع بالرهن بل يقدمه فـي مقابـل مـا يحصـل عليـه لأن الراهن لا يتبر ،أنه عقد بمقابل  - ث

لا يقـرض المـدين أو يمنحـه أجـل إلا بمقابـل  مـرتهنمن مـال أو أجـل ولأن الـدائن ال

 الرهن الذي يوفر له الضمان.
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 المطلب الثالث : حق التخصيص

  )الفــرع الأول(تعريــف حــق التخصــيص التطــرق إلــى ي هــذا المطلــب يتم فــســ

 ).الثانيالفرع (ذكر خصائصه ثم 

  

 الفرع الأول : تعريف حق التخصيص

  ه حـق التخصـيص علـى خـلاف يـالمشرع الجزائري لم يـأت بـنص خـاص يعـرف ف

مع ذلك يمكن استنتاج تعريف لحق التخصيص  ،ما قام به بالنسبة لحق الرهن الرسمي

بمقتضـى حكـم واجـب  هدائن على عقار أو عقـارات مدينـلحق عيني تبعي يتقرر ل هبأن

الدائنين والتنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين 

من المقابل النقدي لـذلك العقـار المثقـل بحـق  هفي المرتبة في استفاء حق هالتالين ل

 التخصيص في أي يد كان. 

  

  الفرع الثاني : خصائص حق التخصيص

  :تيةخصائص الآبالحق التخصيص يتميز 

 :حق التخصيص حق عيني -ولاأ

   ،نظــم المشــرع الجزائــري حــق التخصــيص تحــت بــاب الحقــوق العينيــة التبعيــة

  والحـق العينـي  ،ذا يكون قد اعتبره حقا عينيا مثـل بقيـة التأمينـات العينيـة الأخـرىبهو

 ،هعلـى شـيء معـين بذاتـه طة مباشـرة يخولهـا القـانون لصـاحبلكما سـبق ذكـره سـ

  ية والتقــدم لذا المــال بالأفضــهــمــن المقابــل النقــدي ل هبموجبهــا يســتطيع اقتضــاء حقــ

في المرتبة إذا كانوا أصحاب حقوق عينية  هعلى غيره من الدائنين العاديين أو التاليين ل

ويستطيع صاحب هذا الحق أي المحكوم لو بحق التخصيص أن يتبـع العقـار له مقيدة مث

كيـة العقـار لمه ت إليـلـتحت يد من انتق هد كان والحجز عليذا الحق في أي يهالمثقل ب

 لأي سبب كان.

  :حق التخصيص حق تبعي - ثانيا

بل ينشـأ تابعـا ه حق التخصيص مثل بقية التأمينات الأخرى لا ينشأ مستقلا بذات

ذه التبعيـة أن حـق التخصـيص يتبـع الحـق هـويترتب عـن  ،هالوفاء ب ي لضمانللحق أص
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فـإذا كـان الـدين الـذي أخـذ حـق التخصـيص  ،وعدما وجوداه ويرتبط بي المضمون لالأص

 حق التخصيص.ه فإن هذا الغش متى ثبت يبطل تبعا ل قد نشأ نتيجة غشه تأمينا ل

  :حق التخصيص حق عقاري - ثالثا

"لا يجـوز الحصـول علـى حـق ه مـن القـانون المـدني علـى أنـ 940نصت المـادة 

 "....مدينلكة لولالتخصيص إلا على عقارات معينة مم

ــيف ــم مــن ه ــق التخصــيص لا يــرد إلا علــى عقــار والســبب ه   ذه المــادة أن ح

ـــي يســـهل ت ـــولات الت ـــة المنق ـــى طبيع ـــود إل ـــولات يع ـــي اســـتبعاد المنق ـــاهف    ريبه

علـى أن حـق التخصـيص  ،وسرعة تداولها بين الأشخاص من مكان إلى آخـر ،خفاءهاإو

م هإعلام الغير بوجوده فيكون حجة عليزم إشهاره من أجل لستييقع على عقار ه بما أن

 وهو ما لا يتحقق في حالة ورود حق التخصيص على منقول. 

 :تجزئةلحق التخصيص حق غير قابل ل -رابعا

  دائن الــذي حصــل لــ" تكــون له مــن القــانون المــدني علــى أنــ 947نصــت المــادة 

 دائن الذي حصل على رهن رسمي ويسريلعلى حق التخصيص نفس الحقوق التي ل

على التخصيص ما يسرى على الرهن الرسمي مـن أحكـام وخاصـة مـا يتعلـق بالقيـد 

 وعدم تجزئة الحق..."ه وتجديده وشطب

تجزئة لذه المادة أن حق التخصيص كحق الرهن الرسمي غير قابل لهم من هويف

كقاعدة عامة سواء من حيث العقار المثقل بحق التخصيص أو من حيث الدين المضمون 

 وقد سبق الحديث عن قاعدة عدم التجزئة في خصائص الرهن الرسمي.  ،بذلك الحق

 :كية العقار وحيازتهلمدين ملحق التخصيص يحفظ ل -خامسا

  ذه الخاصـية كـذلك يشـترك فيهـا حـق التخصـيص مـع حـق الـرهن الرسـمي هـو

  الحــق ه مــدين الــذي يكــون لــلحــق التخصــيص تبقــى له إذ أن حيــازة العقــار الــوارد عليــ

بشـرط ه بـأو التبـرع  هكبيعـه طة التصـرف فيـلواستغلال العقار وكذلك س في استعمال

 عدم الإضرار بالدائن صاحب حق التخصيص.

 :التحفظية الإجراءاتحق التخصيص من  -سادسا

  التحفظيـة  الإجـراءاتيعتبر أخذ حق التخصـيص علـى عقـارات المـدين نوعـا مـن 

 أربحيـث أن الـدائن يـد ،هضد مدينـه لالتي يلجأ إليها الدائن لضمان تنفيذ الحكم الصادر 

إذ أن مزية التتبع  ،همن جراء تصرف المدين في عقاراته الخطر الذي يتعرض له عن نفس
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(دعوى عدم  صيةيوك طريق الدعوى البوللعن س هالتي يخولها إياه حق التخصيص تغني

  با إثبـات غـش المـدين وهـو مـا يكـون متعـذرا أو صـع هكمـا تجنبـ ،نفاذ تصرفات المدين)

 في كثير من الأحيان. 

  :حق التخصيص حق قابل للإنقاص -سابعا

ــ 946نصــت المــادة  ــى أن ــانون المــدني عل   حة ل:" يجــوز لكــل ذي مصــ همــن الق

   أن يطالب إنقاص التخصـيص إلـى الحـد المناسـب إذا كانـت الأعيـان التـي رتـب عليهـا

  .على ما يكفي لضمان الدين " هذا الحق تزيد قيمتها

ره على جزء من العقار أو العقـارات التـي رتـب اصتقاإنقاص التخصيص إما بويكون 

وأمـا المصـاريف اللازمـة  ،كافية لضـمان الـدين هإلى عقار آخر تكون قيمت لهعليها أو بنق

  .من طلبه ولو تم بموافقة الدائن "عاتق تكون على فلإجراء الإنقاص 

علـى تحقيـق التناسـب ه ويتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري وحرصا منـ

  حة سـواء لأجـاز لكـل ذي مصـفقـد  بين الدين المضمون والعقار المثقل بحق التخصـيص

  كان المـدين أو الـدائن صـاحب التـأمين العينـي المتـأخر فـي المرتبـة أو الـدائن العـادي 

ن إنقـاص فـإريـب  عقار المثقل بالتخصيص طلب إنقـاص التخصـيص، ولالأو حتى الحائز ل

ــ بســببحــق التخصــيص  ــرد ب ــدين حكــم خــاص ينف   حــق التخصــيص  هنقــص قيمــة ال

 على خلاف القاعدة المقررة بالنسبة لحق الرهن الرسمي. 
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 بع : حق الامتيازاالمطلب الر

ــ ــس ــب يتم ف ــذا المطل ــى ي ه ــرق إل ــاز التط ــق الامتي ــف ح ــرع الأول(تعري   )الف

 ).الفرع الثاني(ذكر خصائصه ثم 

  

 الفرع الأول : تعريف حق الامتياز

من القانون المدني  982عرف المشرع حق الامتياز في الفقرة الأولى من المادة 

  ته". لصفمراعاة منه ن عين ميالقانون لد ايقررهأولوية بأنه: "الامتياز 

دائن على مـال أو أكثـر مـن أمـوال المـدين لحق عيني تبعي يقرره القانون لفهو 

ن مصدر حـق قد نص بأن فيهذا الد لصفة ومراعاة من القانون ،وفاء بحق الدائنلضمانا ل

 الامتياز هو القانون حصرا. 

  

 حقوق الامتياز خصائصالفرع الثاني : 

  : الآتيةتتصف حقوق الامتياز بالخصائص 

  حق عيني: -أولا

تظهر خاصية العينية بجلاء في حقوق الامتياز الخاصة لأنها ترد على مـال معـين  

من العقارات أو المنقولات، أما في حقوق الامتياز العامـة التـي تـرد علـى جميـع أمـوال 

المدين فلا تبدو خاصية العينية ولا يظهـر الامتيـاز إلا حـين التنفيـذ علـى أمـوال المـدين 

  متاز. موال المدين لصاحب الحق الحيث تظهر الأولوية على أم

  حق تبعي: - ثانيا

  حاله حال بقية الحقوق العينية التبعية فإنه يرتبط بالدين المضمون وجودا وعدما. 

  الامتياز مصدره القانون فقط: - ثالثا

  هــو مــا يتميــز بــه عــن ســائر الحقــوق العينيــة التبعيــة التــي مصــدرها المباشــر  

يكون القانون فيها إلا مصدرا استثنائيا، أما حقـوق الامتيـاز ولا  ئيهو اتفاق أو حكم قضا

 982المـادة ، وهو ما صرحت به الفقرة الثانيـة مـن فلا تكون إلا بموجب نص في القانون

  . من القانون المدني بقولها: "لا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني"
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  قرر لصفة الدين: مالامتياز  -رابعا

حيث تتصف بعض أنواع الديون بالأهمية بالنسبة للمشرع رغم أن قيمتها لا تكون 

  كبيــرة ولكــن نظــرا لتعلقهــا بالمصــلحة العامــة وحفــظ المجتمــع واســتقرار المعــاملات، 

   عطــاء إفـلا ينتظــر اتفــاق الأفــراد علــى تقريــر تأمينــات للوفــاء بهــا، لــذلك يقــرر المشــرع 

  أموال المدين.في الوفاء بها من هذه الديون لأولوية 

  الامتياز حق لا يقبل التجزئة: -خامسا

يبقى حق الامتياز قائمـا علـى المـال المثقـل بـه مـا دام هنـاك جـزء مـن الـدين 

  المضمون لم يتم الوفاء به، فكل جـزء مـن المـال المثقـل ضـامن لكـل الـدين وكـل جـزء 

  من الدين مضمون بكل المال المثقل بالامتياز. 

  حق الامتياز لا يحتج به على حائز المنقول حسن النية:  -سادسا

من القانون المدني، التـي قـدمت أمثلـة لمـا يعتبـر  716طبقا لما ورد في المادة 

من الحائزين حسني النية ومنهم مؤجر العقار بالنسبة لمنقولات المسـتأجر الموجـودة 

  لمودعة لديه. في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء ا

  

 

 

  

 


